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  فى شأن المحميات الطبيعية 1983لسنة  102قانون رقم 

  باسم الشعب

  رئيس الجمھورية

  قرر مجلس الشعب القانون ا,تي نصه

  وقد أصدرناه

  

  المادة ا6ولى

يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام ھذا القانون أى مساحة من ا�رض أو المياه الساحلية أو 

الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواھر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو 

بناء على اقتراح جھاز شئون  علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدھا قرار من رئيس مجلس الوزراء

  .ءالبيئة بمجلس الوزرا

  المادة الثانية

أو  ،يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنھا تدمير أو إتFف أو تدھور البيئة الطبيعية

  .ةاPضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواھا الجمالى بمنطقة المحمي

  :يويحظر على وجه الخصوص ما يل

 . اأو القيام بأعمال من شأنھا القضاء عليھ ،ت البرية أو البحريةصيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنا •

يد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة ص •

 . �ى غرض من ا�غراض

 . إتFف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية  •

أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو  ،جيولوجية أو الجغرافيةإتFف أو تدمير التكوينات ال •

 . النبات أو لتكاثرھا

 . ةإدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمي  •

 . لأو ھواء منطقة المحمية بأى شكل من ا�شكا تلويث تربة أو مياه  •

كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو 

صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إb بتصريح من الجھة اPدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد 

  . واPجراءات التى يصدر بتحديدھا قرار من رئيس مجلس الوزراء
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  ثةالمادة الثال

b يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى 

يصدر بتحديدھا قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جھاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنھا 

  .من الجھة اPدارية المختصة التأثير على بيئة المحمية أو الظواھر الطبيعية بھا إb بتصريح

  المادة الرابعة

يعھد الى الجھة اPدارية التى يصدر بتحديدھا قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام ھذا القانون 

وللجھة المذكورة أن تنشىء فروعا لھا  ،والقرارات المنفذة له بھدف المحافظة على المحميات وحمايتھا

   :ىوتختص بما يأت ،ا المحمياتبالمحافظات التى توجد بھ

 . ةإعداد البرامج والدراسات الFزمة للنھوض بمنطقة المحمية الطبيعي •

وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص  ،رصد الظواھر البيئية •

 .بكل محمية

 .إدارة وتنسيق ا�نشطة المتعلقة بمنطقة المحمية  •

 . الجمھور وتثقيفه بأھداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعيةإعFم   •

 . تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والھيئات الدولية فى ھذا المجال  •

 . ةإدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادس •

  المادة الخامسة

جھزة اPدارية والقضائية المختصة بغرض يجوز لجمعيات حماية البيئة المشھرة وفقا للقانون اللجوء الى ا�

  .تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

  المادة السادسة

ينشأ صندوق خاص تؤول إليه ا�موال والھبات واPعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتھا أن وجدت وكذا 

  :وتخصص جميع ھذه ا�موال لhغراض التالية ،ھذا القانونحصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام 

 . نتدعيم ميزانية الجھات التى تتولى تنفيذ أحكام ھذا القانو  •

 .تالمساھمة فى تحسين بيئة المحميا •

 .إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى ھذا المجال •

 .نصرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة �حكام القانو •
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  المادة السابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية  ،مع عدم اPخFل بأية عقوبة أشد منصوص عليھا فى قانون آخر

 تزيد على خمسة آbف جنيه جنيه وb 500والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة b تقل عن 

  .نوبالحبس مدة b تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتي

جنيه وb تزيد على عشرة آbف جنيه وبالحبس  3000وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة b تقل عن 

  .نمدة b تقل عن سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتي

اPزالة أو اPصFح التى تحددھا الجھة اPدارية المختصة أو  ويحكم فضF عن ذلك تحميل المخالف بنفقات

  .ةفروعھا بالمحافظات ومصادرة اbsت أو ا�دوات أو ا�جھزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالف

  المادة الثامنة

  .ةتحصل غرامات ونفقات اPزالة بالطريق اbدراى وبصفة فوري

  المادة التاسعة

Pدارية المختصة القائمين على تنفيذ ھذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر يكون لموظفى الجھات ا

بتحديدھم قرار من وزير العدل باbتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم 

  .نالمنصوص عليھا فى ھذا القانو

  المادة العاشرة

  .نيلغى كل حكم يخالف أحكام ھذا القانو

  المادة الحادية عشرة

 . ويعمل به بعد ثFثة اشھر من تاريخ نشره ،ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية •

 . وينفذ كقانون من قوانينھا ،يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة •

 .1983يولية سنة  31  1403شوال سنة  21صدر برئاسة الجمھورية فى  •

  ) حسنى مبارك(

 


